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 (6/11/2018؛ تاريخ القبول:  7/3/2018)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

 إنّ القضايا الـل توصـف بالشـرطية تكـون ذات مفـادين أحـدهما اصـلي والـذي يسـمى بالمـدلول المطـابقي أو منطـوق القضـية             

لتزامــي أو مفهــوم القضــية الشــرطية. ومــن جانــب آخــر إنّ مفهــوم الشــرطية هــو   و انيهمــا المفــاد الفرعــي ويســمى بالمــدلول الا 

المفهــوم الــذي يســتخدم أكإــر مــن غــير  في النصــوص الشــرعية ليــ  نــرى البحــ  حــول إعتبــار المفهــوم للشــرطية في علــم      

يين إذا كان الأمر المعلقّ في الشرطية مـن النصـوص الشـرعية هـو سـنخ      الأصول يأتي قبل المفاهيم الأخرى. ووفق رأي الأصول

لتزامـي. ولكـن هـذا    نتفاء الموضوع، فتلك الشرطية لها مفهـوم أي المـدلول الا  االحكم لا شخص  لي  ينتفي سنخ الحكم بعد 

جـل حـل المشـكلة حـاول الكـإير      يتناغم ومبنى الأصوليين المشهور حـول وضـع الهيتـات المـذكور في مباحـ  الألفـاظ؛ ولأ       الأمر لا

سـتدلالات نفعـاا في إ بـات المفهـوم للشـرطية ومـن هنـا يطفـو هـذا          تجدي هـذ  الا  من الأصوليين عرض الأدلة المناسبة ولكن لا

كيف يمكن تبني مفهوم الشرط في القضايا الشرطية حي  لا يتعـارض ومـبنى وضـع الهتيـات عنـد مـن       »السؤال على السطح 

ولأجــل إزالــة هــذا التعــارض والوصــول إلى الإجابــة الرصــينة، تابعنــا أســلوب البحــ     « لقضــايا الشــرطية يقــول بــالمفهوم في ا

التحليلــي والوصــفي عــب التتبــع في آ ــار الأصــوليين الموجــودة في المكتبــات التخصصــية للفقــ  والأصــول، إن ا ــاولات المبذولــة  

لمشـكلة، وفي النتيجـة نـرى أن الحـلّ الوحيـد هـو الإعـراض عــن        والحلـول المقدمـة مـن جانـب كبـار الأصـوليين لم تـؤد إلى حـل ا        

 .المبنى المشهور حول وضع الهيتات
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 ةمقدم

م. إن المفهـوم هـو مصـطلح    العناوين الهامة في علم الأصول هـو موضـوع المفـاهي   ى إن من إحد

ــابقي ونـــوع خـــاصّ مـــن المـــدلولات      أصـــوي يقابـــل المنطـــوق. ويخـــتص المنطـــوق بالمـــدلول المطـ

القسـمين: المفهـوم الموافـق     وينقسـم الأخـير إلى   (111: 1415)المظفـر،  المفهوم. ى لتزامية يسمالا

م ك ـموافقـاا لسـنخ الح  م في المفهوم كان الحكإن  (229: 1412)الفاضل التوني، والمفهوم المخالف. 

م المفهـوم االفـاا   ك ـم المنطـوق والح ك ـان الحك ـالمفهوم الموافق؛ وإن ى الموجود في المنطوق، يسم

أنـــواع المفهـــوم المخـــالف ى المفهـــوم المخـــالف. إن مفهـــوم الشـــرط يعـــد إحـــدى في الســـنخ يســـم

اء الشـرط، أي  نتف ـام عنـد  ك ـانتفـاء الح  بمعـنى  (95: 1384؛ آهنكـران،  231: 1412)الفاضل التـوني،  

ــق عل ــكــان الحكــإن  م في انتفــاء الشــرط أو ينتفــي   كــالحى الشــرط منتفيــاا، هــل يبق ــ  ى م المعلّ

 (113: 1415)المظفر، م  كالح

نَّ الضابط لاسـتفادة المفهـوم مـن الجملـة يتكـون مـن الـركنين ليـ  إذا         أذهب المشهور إلى 

فهوم مترتب علـى وجـود العلاقـة    تم الركنان ستكون الجملة ذات مفهوم االف: الأول؛ ا بات الم

العليــة والســببية بــين الشــرط وجــزان  ليــ  تكــون العلــة منحصــرة و انيهمــا هــو إ بــات المفهــوم    

ــاء الشــرط لا        ــد انتف ــاء شــخص الحكــم.   ا للقضــية الشــرطية هــو أن ينُتفــى ســنخ الحكــم عن نتف

شـكالاا  إلشـرط يواجـ     بات مفهوم اإولكنّ الركن الإاني في  (3/141ج :1369، )الهاشمي الشاهرودي

لأن إنتفـاء سـنخ الحكـم     ؛صـوليةّ صبح موضعاا للبح  والدراسة في كـإير مـن الكتـب الأ   أهاماا قد 

عند انتفاء الشرط، يتعارض والمبنى المشهور عند الأصوليين في مبح  الألفـاظ، لأنـ  يـرون بـأن     

ــالمفهوم المخــالف في        ــة هــذا في حــين أن القــول ب ــة لا كلي ــانئ جزئي ــهيآت مع القضــايا الشــرطية   لل

منوطة بوجود المعاني الكلية للهيآت. وبعبـارة أخـرى بمـا أن الحكـم في الشـرطية هـو الشـخص لا        

 نتفاء سنخ الحكم في الهيآت الل نقول بجزئية المعاني فيها االسنخ، فكيف نقول ب

ــأت      ــالمفهوم المخــالف في القضــايا الشــرطية لا يت ــا إن القــول ب  ور فيكالمــذ والمــبنىى مــن هن

ــالمفهوم المخــالف يبق ــ        ــب آخــر إن القــول ب ــآت ومــن جان ــة معــاني الهي ــر  الواســع في  ى جزئي أ 

م الشرعي؛ فلابد للمراجعة في المباني الأصولية لحل هذا التعـارض وإلا يجـب   كاستنباط الح

 رفع اليد عن القوم بالمفهوم المخالف في الشرطية. 

ــذ  ــة    كوالجــدير بال ــأن المقــالات أو البحــوث الجامعي ــل    لم تطــرق إلىر ب الموضــوع ســابقاا، ب

إير من ا ققين الأصوليين فقط حيـ  حـاولوا الإجابـة عليهـا     كالية قد طرح  من قِبل كالإش
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ى ننـا نـر  ك. ول(173 دون تـا: الشيخ الأنصاري،  ؛237: 1415الخراساني، الآخوند )راجع: بطرق اتلفة 

ــراش الإش ــ في هــذ  الإجابــات ملابســات شــتى   مــا أن الإجابــات  كبــة عليهــا.  ال والإجاكحــين اطّ

مــا نلاحــظ أن محــاولات الأصــوليين لحــل  كالمطروحــة لــديهم عديــدة حســب اخــتلاف المبــاني.  

انــ  مجديــة لإزالــة المعضــلة وفــق البنــا المشــهور والنظريــة المشــهورة حــول وضــع    كالمعضــلة مــا 

 الحروف والهيتات.

تشـف القـول   كن البحـ  حـتى  نا نرمي في هذ  الدراسة، مراجعة أقوال الأصـوليين في  كإننا 

ــيعة في القضـــايا الشـــرطية    كالصـــائب فيـــ . ول ننـــا بعـــد مراجعـــة آراء فحـــول الأصـــوليين الشـ

إيرة الل بـذلوها، إلا أن المسـأل  مازالـ  جـديرة     كوالهيآت، رأينا أن  بالرغم من ا اولات ال

 بالنقاش والدراسة. 

 تحرير محل النزاع
الأصـوليين؛ حيـ     مفهومي السـنخ والشـخص لـدى   وقبل أي خطوة نرى من الضروري تبيين 

إن المقصود من سـنخ الحكـم في كلامهـم هـو الكلـّي للحكـم أو مـا هـو طبيعـي الحكـم والـذي            

لايقيّد بأي قيد أو فرض خاص، أي هو طبيعة كلية تنطبق على الأشخاص الكإيرين. ولكـن  

ن إيجادهـا  شخص الحكم عبارة عن حكم خاص وجزئي مقيد بقيد ما. أي كل طبيعـة يمك ـ 

ضمن شرط خاص. وبعبارة أخرى إن شـخص الحكـم مصـداق مـن مصـاديق الحكـم. ومـن        

البــديهي أن شــخص الحكــم ينتفــي مــع إنتفــاء موضــوع  عقــلاا، ولــو إن تمّ إنتفــاء الموضــوع       

نتفاء بعض قيود ، فلا بد أن يكون مورد النزاع في القضية يكون وجود سنخ الحكـم  ابسبب 

انتفاء الشرط أمراا ممكناا. بمعنى أنّ سنخ الحكـم في قضـية مـا    وانتفاء ذاك الحكم بسبب 

نتفـاء حـال انتفـاء الموضـوع في تلـك القضـية، فلهـذا إن ترتـب حكـم شخصـي           يكون قابلاا للا

نتفاء الموضوع، وهذا خـارج عـن   اعلى الموضوع في القضية الشرطية لايمكن فرض بقاء  مع 

لأننــا  (3/341ج :1412ري، ئــ)الجزالجانــب. موضــوع مفهــوم الشــرط ولايكــون الــنزاع في هــذا ا 

نتفـاء الموضـوع في تلـك القضـية     انبح  عن قضية شرطية يمكن افتراض بقـاء الحكـم بعـد    

ندرس إمكانية انتفاء الحكم بإنتفاء الموضوع حسب هيتة الشرط لا ما إذا كان إنتفاء  حتى

« محققـة الموضـوع  »كـون  الحكم يلازم إنتفاء الموضوع عقلاا. كما أننا لانبح  حول شـرطية ت 

وبعبارة أخرى يكون الشرط مسوقاا لتحقيق الموضوع، بمعنى عند طروّ إنتفاء الشـرط يكـون   

الحكم سالباا بإنتفاء الموضوع؛ وإنّ مإل هذ  القضايا أيضاا ليس  موضعاا للنزاع في البحـ   
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نـرى أن  « مـ  إن كـان زيـد حيـاا فأكر   »فمـإلاا في قضـية    (341: 1412)الجزايـري،  حول المفهوم. 

حياة الزيد موضوع لوجوب إكرام الزيـد. ومـن المعلـوم أنّ في حالـة عـدم حياتـ  يكـون حكـم         

وجوب إكرام  سالباا بانتفاء الموضوع ولايمكن البقاء علـى هـذا الحكـم. أو في الآيـة المباركـة      

وا فوَتوَيوَواتِكُمْ عَلَوى الْبِغَواءِ يقـول البــاري   والعقــل مكــم  (33/)النـور  ناً﴾إِنْ أَرَدْنَ تَحَص وو  ﴿وَلا تُكْرِهُو

بــأن لايمكــن فــرض بقــاء متعلــق الحكــم حــال إنتفــاء الموضــوع عقــلاا. لانهــن إذا لم يــردن            

التحصن فقد أردن البغاء وفي هذ  الحالة يمتنع إكراههن على الزنا لأن  حاصل بلامحالة؛ 

مرغوبـاا فيـ ،   هو بمعنى إلزام الغير على مايكره . فحي  هذا العمـل يكـون عنـد     « الإكرا »

فإنّ تحقق الإكرا  أمرٌ ممتنع. لهذا فحكم الإكرا  على الزنـا في هـذ  الآيـة الشـريفة سـالب      

ولــذلك تعتــب القضـايا ا ققــة الموضــوع   (79: 1415)حسـن بــن زيــن الـدين،    .بانتفـاء الموضــوع 

 أيضاا خارج عن محل النزاع في ل  المفاهيم.

لقضــايا الشــرطية الــل نراهــا في أبــواب الوقــف   الآخونــد الخراســاني أن في ا  ىولهــذا يــر

م في مإـل  ك ـن البحـ  عـن المفهـوم المخـالف لأن الح    ك ـيم مـن القضـايا، لا   كذل ـ والنذر وما إلى

ى أحــد، فــلا يجــوز وقفــ  عل ــ ى مــاا شخصــياا، لانــ  إن وُقفــ  شــيء  عل ــ  كون حكــهــذ  القضــايا ي 

م في مإـل  ك ـأن انتفـاء شـخص ح   م بعد إنتفاء الموقوف علي ؛ وبمـا كلابقاء للح الآخرين، بمعنى

الآخونــد ) .هــذ  القضــية أمــر يــلازم إنتفــاء الموضــوع، لا علاقــة لهــذ  القضــية بمــا نبحــ  عنــ    

 (236 :1415راساني، الخ

الســيد الخـوئي، بــأن القضــايا الشـرطية في خصــوص الوقــف أيضـاا خارجــة عــن    ى مـا يــر ك

 (5/83ج :1410)الخوئي، موضع النزاع حول مفهوم الشرط. 

انوا ك ـأولادي إن ى وقفـ  عل ـ »لأن في هذا النوع مـن القضـايا مإـل     ؛ يخلو عن إشكالفهو لا

شخاص  وأيضاا ليس  القضية سـالبة بانتفـاء الموضـوع.    أفالحكم قابل للبقاء في سائر « عدولاا

نحصار الوقف في المتعلق الخاص يكون في حالة  بـوت الحكـم وهـذا الأمـر موجـود في      اما أن ك

نتفـاء الحكـم   اننا نبح  في مفهوم الشرط حـول  ك ليس  شرطية أيضاا. ولسائر القضايا الل

نتفـاء الموضـوع يمكـن  بـوت     احالـة   في ما هو الحال في الوقف، حي كفي حالة إنتفاء الموضوع. 

الأولاد العــدونل، موجــود أيضــاا  الوقــف في الشــخص الإــاني مــن الموضــوع فمــإلاا في حالــة عــدم 

أن ى ن وقوع  في حالة عدالة الأولاد وعدمها ولذلك نـر كيمم الوقف ليس شخصيا وكفلهذا ح

 خروج هذ  القضايا عن المفهوم.ى لادليل عل
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 خطة البحث
قسـمين:  ى ون عل ـك ـم المستفاد من القضايا الشرطية الل بصدد البحـ  حولهـا هنـا ي   كإنّ الح

شـمس فالنـهار   إذا طلـع ال »الإني مإـل:   م فيها مستفاداا من المعنىكان الحكالأول هو ما إذا 

م مســتفاداا مــن كــان الحكــوالقســم الإــاني إذا « رامــ كإ كإن جــاء زيــد يجــب عليــ»أو « موجــود

وبـالرغم مـن أن   « رمـ  كإن جاء زيـد فأ »أو « رّ لم ينجس  شيءكإذا بلغ الماء قدر »الهيتة مإل: 

ء الموضـوع  م في حالة انتفاكلياا، ينتفي الحكعاماا و ون معنىكالإني في القسم الأول، ي المعنى

م أو ك ـلـّي الح ى كمع انتفاء الموضوع في ناحية المقدمة، ينتفى لية. وبعبارة أخركبصورة عامّة و

ل ك ـأن  اتفاق آراء الأصـوليين في هـذ  المسـألة. بمعـنى    ى ما نركم، في ناحية الجزاء كسنخ الح

م؛ ك ـالح طبيعـي ى الإنـي فينتف ـ  م مُسـتفاداا مـن المعـنى   ك ـان الحك ـالأصوليين يذهبون بأن إذا 

م في كــم مــع إنتقــاء الموضــوع؛ أي اِ بــات هــذا الح كــينتفــي جميــع مصــاديق الحى وبعبــارة أخــر

ور في القضـية ممتنـع. أمـا في القسـم الإـاني مـن القضـايا،        كدون الشرط المذى الأحوال الأخر

إير من الأصوليين أن للهيآت معـانئ جزئيـة.   كم مستفاداا من الهيتة، فحسب رأي كان الحكان 

ن الموضـوع  ك ـون عامـاا ول ك ـالرنية المشهورة لديهم، اِنّ الوضـع في الحـروف والهيتـات ي   ى علما ك

ليـاا. أمـّا الواضـع قـد جعـل      كون عامـاا و ك ـالمتصوّار حين الوضـع ي  ، أي أن المعنى«ون خاصااكل ، ي

م مســتفاداا مــن الهيتــة،  كــان الحكــخاصــاا وجزئيــاا ولهــذا إن   الحــروف والهيتــآت بــإزاء معــنى 

 م. كم او مصداق خاص من طبيعي الحكحينتذئ جزئي أو هو شخص الحم كفالح

إنّ موضع الإشكال في ا بات المفهوم هو القضايا اللّ وقعـ  تحـ  القسـم الإـاني ايَ انِّ الـنزاع      

في موضع إذا كان الحكم المعلق على الشرط مستفادا من الهيتة لا المادة والمعـنى الإنـي، وبعبـارة    

موضع يترتبّ شخص الحكم علـى الموضـوع لا علـى سـنخ الحكـم. ومـن جهـة         أخرى يكون البح  في

شـخص الحكـم(. ليـ      أخرى نعلم ان ا بات مفهوم الشرط متوقفَ على انتفـاء سـنخ الحكـم )لا   

في حالة انتفاء الموضوع يجب انتفاء الطبيعي وكليّ الحكم. أي إنّ الحكم في الأحـوال الأخـرى لـيس    

ذي قــد ذركــر، ولكــن في القضــايا الّــل تســتفاد الحكــم في التــاي مــن الهيتــة   ابتــاا إ لا في الموضــوع الــ

فإنتفــاء الســنخ ممتنــع، لِــأنّ الحكــم المعلّــق يكــون جزئيــاا ومصــداقياا. فلهــذا نهايــة إقتضــاء القضــية  

هـو انتفـاء شـخص الحكـم الموجـود في القضـية عنـد انتفـاء           ـــ في حالة حصـر العلـّة   ىحتّــ الشرطية 

أمر محتوم، لأن شخص الحكم متوقف على وجود الموضـوع الـذي قـد ذكـر في الكـلام      الموضوع وهو 

يـرتبط ببحـ  المفـاهيم.     مـر عقلـي ولا  أنتفـاء هـذا الموضـوع    اولهذا إنتفـاء شـخص الحكـم في حالـة     
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نّ مـا قلنـا    إهذا في حين أننا نحتاج في المفاهيم إلى إ بات انتفاء سـنخ الحكـم لا شـخص الحكـم.     

لوراد على مفهوم الشرط وهـو: بمـا أن الحكـم في الشـرطية هـو الشـخص لا السـنخ،        يبين الإشكال ا

علـى الشـرط    ئنتفاء سنخ الحكم فيها  وبعبارة أخرى ما قد ترتـّب علـى كـلام المنش ـ   افكيف نقول ب

انتفـاء الموضـوع،    ى بات انتفاء سـنخ الحكـم لـد   إماّ إ بات المفهوم يتوقفّ على أهو شخص الحكم؛ و

يمكـن فـرض انتفـاء سـنخ الحكـم        بات وحجية مفهوم الشـرط في حـال لا  إعتقدون بونتساءل كيف ت

 وان  لاتدل القضية على سنخ الحكم   

مــا ذكرنــا  في الســطور المتقدمــة هــو مســألة هامــة قــد طرحــ  مــن قبِــل كــإير مــن ا ققــين    

بسـات  الأصوليين حول مفهوم الشرط وحاولوا الإجابة عليهـا بطـرق اتلفـة. ولكننـا سـنبين الملا     

ــراش الإشــكال والإ  جابــة عليــ . كمــا أن الإجابــات المطروحــة لــديهم عديــدة   التّــي قــد وقعــ  في اطّ

حسب اختلاف المباني، وسوف نتطرق إليها. كما نلاحظ أن محـاولات الأصـوليين لحـل المعضـلة     

مــا كانــ  مجديــة لإزالــة المعضــلة وفــق البنــا المشــهور والنظريــة المشــهورة حــول وضــع الحــروف        

 تات. ونحن قسمنا الحلول المطروحة من جانب الأصوليين المخضرمين إلى قسمين وهما: والهي

 عام  ي والهيتات هو معنىـالحرف وهو: القول بأن المعنى لأول: حلّ المبنىا

لة عب تغيير البناء والمسمّي بالحلّ البنائي: وهـذا الحـلّ بنفسـ  ينقسـم     كوالإاني: حلّ المش

 أربعة حلول: إلى

 ون سببيةكأن العلاقة الموجودة بين الشرط والجزاء تالقول ب .1

 القول بتعليق النتيجة في الشرطية والمسمّي بتعليق المادة المنتسبة .2

 القول بالتعليق الشرعي المعتب .3

 القول بالمتفاهم العرفي  .4

 الشرطية القول بالإطلاق المقامي في القضايا .5

  الأول: حل المبنى 
  عاميتات هو معنىي والهـالحرف القول بأن المعنى

ما أجاب  ا قق الخراساني على المعضلة تكون حسـب نظريتـ  حـول معـاني الحـروف والهيتـات.       

ويعتقد ناحت  أنّ الوضع في الحروف والهيآت عام والموضوع ل  عام. أي أن الواضع قـد تصـور   

فرق بين الحروف معنى عاماا وكلياا حين وضع  وقد جعل اللفظ بازاء ذلك المعنى العام ولهذا لا 

والهيتـات مـن جانـب الوضـع مـع المعـاني الإنيـة. كـذلك يقـول ا قـق الخراسـاني متأكـداا علــى             
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المعلَّق على الشـرط إنمـا هـو نفـس الوجـوب الـذي هـو مفـاد         »هذا المبنى وفي موضع حل الإشكال: 

ون مـن  تكـاد تك ـ  الصيغة ومعناها وأما الشخص والخصوصية الناشتة من قبـل اسـتعمالها فيـ  لا   

 .(237: 1415الخراساني، الآخوند )« خصوصيات معناها المستعملة في 

ــق الخراســـاني إن جميـــع المعـــنى    إ ــرأي ا قـ ــ       ذن بـ ــوع لـ ــود حـــين الوضـــع والموضـ المقصـ

ل مـن التشـخص والخصوصـية والجزئيـة     ك ـوالمستعمل في  في الحروف والهيتات، عام. ليـ   

الشـرط  ى ال وقصد المستعملين. لأن ما علـق عل ـ يفية الاستعمكويرتبط ب خارج عن إطار المعنى

 لياا.كعاماا و ون معنىكفي القضية الشرطية ي

ليـاا  كعامـاا و  ون للهيتـة معـنى  ك ـن  في وجهة نظر  يلأ ؛وركال المذكذن لا يقبل ناحت  الإشإ

لــي أي ســنخ كالشــرط هــو ى الســمي في هــذا الجانــب ومــا تعلــق عل ــ  ولا فــرق بينــ  وبــين المعــنى 

ك في فرض ا بات عليـة المنحصـرة بـين الشـرط وجـزان  وعنـد انتفـاء هـذ  العلـة          م. فلذلكالح

 م. كلي وسنخ الحكال كالمنحصرة ينتفي ذل

لة كن نلاحظ بأن بعض الأصوليين يرون بأن ما أفـاد  ا قـق الخراسـاني لامـل المش ـ    كول

 ي مـع ملاحظـة  ليـاا. أ كم كون الحكالموضوع ل  لايقتضي أن ي لية )شمولية( معنىكلأنّ بمجرّد 

مـاا جزئيـاا ونعـد     كون حك ـم المطـروش للموضـوع لـ  العـام، ي    كالخصوصيات نشاهد بأن هذا الح

م في ك ـلم خاص او هو حكم الصادر عن متكم هو ذلك الحكم؛ لان شخص الحكشخص الحك

ال بـاق وعموميـة   كلمين المخـتلفين. إذن الإش ـ كم عند المـت كضمن قيد خاص ولهذا يشخص الح

 (  www.lankarani.orgلنكراني، ال)فاضل  .مكالقول بالسنخ للح   لا تؤدي إلىالموضوع ل معنى

ولكن يمكن دفع الإشكال المطروش مقابل رأي الآخوند. لأن ما نعني من السنخ والكلي هـو مـا   

يكون قابلاا للصدق على افراد كإيرة أو يمكن فـرض الأفـراد المتعـددة لـ . والمنـاط للحكـم الكلـي        

 هو امكانية افتـراض افـراد عديـدة للحكـم أو عـدم إمكانيتـ . ولـذا إن الكـلام         أو الجزئي للمعنى

الذي ل  المعنى الكلي والـذي تشـخص بخصوصـيات لا يصـبح جزئيـاا مـع مـتكلم خـاص؛ وبعبـارة          

مكانيــة أو عــدم إمكانيــة انطباقــ  علــى الكــإير ولــيس   إأخــرى منــاط الكلــي والجزئــي للمعــنى هــو  

، نـرى أنّ الإنسـان قابـل للإنطبـاق علـى      «نسان متعجبّالإ»في قضية  للمتكلم دور في  بوت . فمإلاا

ــتكلمين المخــتلفين. ولــيس دور            الكــإيرين ســواء صــدر هــذ  القضــية عــن مــتكلم واحــد أو مــن الم

قضية شخصية وإن صدُرت مـن  « جاء زيد»للمتكلم في كلية هذ  المسالة؛ وفي المقابل تكون جملة 

س  كلية وقابلة للصدق على الكإيرين. وفي النتيجة على حسـب  قبِل عديد من المتكلمين لي  لي
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قـول ا قــق الخراســاني تطُــرد الشــبهة الــواردة علـى الــركن الإــاني حــول مفهــوم الشــرط، ولكــنّ    

مشــهور الأصــوليين بــأن التشــخص والخصوصــية مســتفاد مــن الألفــاظ   ىأمــام هــذ  النظريــة يــر

ضــية الشــرطية إنشــائية والحكــم في الجـــزاء     ولايــرتبط بكيفيــة الإســتعمال ولهــذا إن كانــ  الق     

الســنخ. وانتفــاء شــخص  مســتفاد مــن الهيتــة، فمــا هــو معلَّــق علــى الشــرط هــو شــخص الحكــم لا 

ق          الحكم امر عقلي لي  ينتفى في جميـع القضـايا كالشـرط والوصـف واللقـب عنـد انتفـاء المعلّـَ

 .  علي . هذا في حين يجب انتفاء سنخ الحكم عند إ بات مفهوم الشرط

 الإاني: الحلّ البنائي
 ون سببيةكالقول بأن العلاقة الموجودة بين الشرط والجزاء ت .1

ــل الإش ـــ   ــع حـ ــيخ الأعظـــم في موضـ ــوم الشـ ــذكيقـــول المرحـ ــذا الإش ـــكال المـ ــرتبط كور أنّ هـ ال يـ

الجملــة الاخباريــة لأنّ الموضــوع لــ  في القضــايا الاخباريــة  ى بــالجملات الإنشــائية ولا يــورد عل ــ

بما أنّ الحكم المستفاد من الجزاء المعلـق علـى الشـرط مسـتفاد مـن      ى عبارة أخرلياا. وبكون كي

السـطح. في حـين أن القضـايا الاخباريـة     ى ال علكجزئي يطفو هذا الإش الهيتة الل لها معنى

   (173: نصاري، دون تا)الشيخ الأذلك. كليس  

مــل او انشــائيتها، بــل  لأن الإشــكال لا يــرتبط بإخباريــة الج ؛نقبــل نحــن هــذا الــرأي  ولكــن لا

و النهّــي. لأن في بعــض الأحيــان نســتفيد أمــن جانــب لفــظ يســتفاد منــ  الوجــوب  الإشــكال ناشــئ

وفي هـذ  الحالـة علـى حسـب الرنيـة المشـهورة،       «... أكرم »و« لا تكرم »ـالأمر والنهي من هيتة، ك

الامـر والنـهي مـن     الإشكال علـى حالـ . ولكـن إن اسـتفدنا     ىيكون الموضوع ل  جزئياا وخاصاا ويبق

 (85: 1410)الخوئي،  الإشكال بوارد قطّ. المادة وكان للمادة معنى إنياا وكلياا فليس

لام انشـائياا  ك ـان الك ـارتفـاع مطلـق الوجـوب في مـا اذا     »ال بأن: كويضيف الشيخ لحل الإش

 .(173 ا:دون تنصاري، )الشيخ الأ« فهو من فوائد العلية السببية المستفادة من الجملة الشرطية

انّ  ون مـن فوائـد العليـة وخصائصـها بمعـنى     ك ـم في الجمل الشرطية يكإن انتفاء سنخ الح

الشـرط هـو سـنخ    ى نّ المعلـّق عل ـ أفتنتج من هـذ  العلاقـة     بت  العلاقة العلية في الوهلة الأولى

ور في القضــية. فلهــذا إن أ بتــ  العليــة في الجملــة ينتفــي   كم المــذكــم ولــيس شــخص الحكــالح

العليــة والســببية  م إلىكــنتفــاء شــخص الحايســتند  ن لاكــم مــع إنتفــاء الشــرط ولكــالحمطلــق 

 بمـا أن المـولى  ى نتفاء الشرط. وبعبارة أخراأيضاا مع ى لي  ينتفي في جميع الحالات الأخر

الشرط دون استخدام الجملة اللقبية أو الوصفية، لي  يعتب هـذا الشـرط   ى م علكعلق الح
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م البتـة لـذلك ننـتج مـن العليـة      كالح ىبقي نتفاء هذا الشرط لاابأن مع  كم ندركهو العلة للح

 م أو المفهوم. كنتفاءَ الحاالمستفادة من القضية الشرطية 

ال يتعلـق برأيـ  حـول    كإش ـ الات أيضـاا، وأولهـا  كن قول الشيخ الأعظم يواج  بعض الإش ـكول

يفيـة وضـع الجملـة    كحـول   السببية حيـ  اختلـف علمـاء الأصـول    ى دلالة الهيتة في الشرطية عل

السببية بمجرد المصاحبة بين التاي ى بعضهم نفوا دلالة القضية الشرطية عل حتى الشرطية

ــدم  ــين الشــرط وجــزان      (2/414ج تــا:)الاصــفهاني، دون  والمقّ خونــد الخراســاني،  الآ)أو الملازمــة ب

ــأن  كــيم حــتى (232: 1415 ــدعي ب ــأن  إيراا مــن الأصــوليين لا كــن أن ن ــون ب ــ  في   يقول الموضــوع ل

 «.العلاق  العلية بين الشرط والجزاء»الجملات الشرطية، ليس 

بعـد  ـــ  الاا آخر وهو كال الصغروي يواج  قول الشيخ الأعظم اشكومع غض النظر عن الإش

ى القضـية الشـرطية عل ـ   تـدل  أن لا ـ ــ فرض صحة القول المشـهور حـول وضـع الجمـل الشـرطية     

م يعـد مـن   ك ـنتفـاء سـنخ الح  انتفاء الموضـوع؛ لـِأنّ   ام عند كلحنتفاء سنخ ااى الرابطة العلية عل

ن فرض تـأ ير عـدةم مـن العلـل التامّـة والغـير       كنّ  يملأ ؛نفس العلية آ ار انحصار العلّة فيها، لا

ن كم ممكم مع إنتفاء أي منها؛ وبقاء الحكم. وفي هذ  الحالة ينتفي الحكالحى المنحصرة عل

م في ك ـنتفـاء سـنخ الح  االانحصـار نقبـل   ى لقضـية الشـرطية عل ـ  ن دلـّ  ا إى أيضاا وبعبارة أخـر 

 حالة إنتفاء الموضوع. 

م ك ـون هـذا بـين نـوع الح   ك ـال هامّ آخر وهو أن مع فرض قبول الإنحصار، يكما هناك اشأ

الشرط في القضية الشرطية بل نجـد  ى عل مكن لايوجد تعليق لسنخ الحكالموجود والشرط؛ ول

بـين الشـرط ومـا     ن يعتقـد الشـيخ الأعظـم بعلاقـة عليـة     ك ـي . ولم هو المعلق علكأن  شخص الح

يــف كم موجــوداا في القضــية فكــحينمــا لــيس ســنخ الحى هــو مفقــود في القضــية. وبعبــارة أخــر 

لام أن يوجـد في  ك ـليّ والطبيعي  فممـا يظهـر مـن ال   كذلك الى نجعل الشرط علّة منحصرة عل

 (lankarani.org ،)فاضل اللنكراني .م لا سنخ كالقضية شخص الح

 القول بتعليق النتيجة في الشرطية والمسمّي بتعليق المادة المنتسبة  .2

حيــ  أصــبح    بــدع المرحــوم النــائيني نظريــة متفاوتــة حــول تحليــل القضــايا الشــرطية    ألقــد 

إن المعلـّــق في القضـــية »موضـــعا لإنتقـــاد الأصـــوليين الـــذين عاصـــرو . وهـــو رحمـــ  الله يقـــول   

ــ  معــنى الشــرطية لــيس هــو مفــاد الهيت ــ  ــق فيهــا هــي نتيجــة     حــرفي ة لأنّ وملحــوظ آي بــل المعلَّ

  (1/420ج :1369)النائيني،  .جزاء وان شت  عبت عنها بالمادة المنتسبة ورة فيكالقضية المذ
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الشــرط ى ون المعلــق في الحقيقــة عل ــكــور: يكال المــذكويقــول المرحــوم النــائيني لــدفع الاش ــ  

إذا دخـل  »وجوب الصّلاة في قولنـا  كلعارض للمادة م اكالقضية الشرطية ذلك الح ور فيكالمذ

الشـرط حينتـذ هـو حقيقـة     ى نتفاء شرط  غايـة الامـر إن المعلـق عل ـ   افينتفي هو ب« الوق  فصلّ

 (  420: 1369)النائيني،  .في البين الوجوب مإلاا من دون توسط مفهوم إني

الات كردت اش ـن نجـد أن قـد او  ك ـلة ولكصحيح أن هذا الأصوي المخضرم حـاول حـل المش ـ  

 حول واجب المشروط من الجوانب المختلفة.  وجهة نظر  ىاتلفة عل

في الواجـب المشــروط،  « المـادة المنتسـبة  »ن مـع غـض النظـر عـن مـدي صــحة رأيـ  حـول        ك ـل

ى ون معلقــة علــكــت الــل في الشــرطية هــي« نتيجــة القضــية»أن  يــة إلىاالنه ينتـهي ناحتــ  في 

 لهامّ أمـام هـذا الـرأي وهـو:    اال ؤن يبقي هذا السكوضوع. ولنتفاء الماالشرط وينتفي في حالة 

ى   ماذا يـدل في القضـية الشـرطية عل ـ   «ورة في الجزاءكنتيجة القضية المذ»ى ما الذي يدل عل

 نتفاء الشرط  االمادة المنتسبة التّي تنتقي مع 

الوجـوب  »الشـرط هـو   ى ون معلقـاا عل ـ ك ـليـ  ي  ي حالٍ حسب ما يظهر من القضيةأى وعل

 جزئي.  القول المشهور ل  معنىى ن علكول« لحرفيا

« المـادة ى الشـرط هـو الهيتـة العارضـة عل ـ    ى المعلق عل ـ»المدّعي أي  ينتهي ومن جانب آخر لا

م وســنخ  ولا يإبـ  لنــا تعليــق الطبيعــة  كــأعــم مــن شـخص الح  م بــل هـو معــنى كــسـنخ الح  إلى

 م  كليق وإنتفاء سنخ الحالتع يف نصل من  انّ المعلّق هو حقيقة الوجوب إلىكعلي . ف

م كــننـا إ بـات تعليـق سـنخ الح    ك، بـأي طريقـة يم  «المـادة المنتسـبة  »وإن سـلّمنا انّ المعلـّق هـو    

 (3/240ج: 1413)الروحاني، حال . ى ال علكالإشى الموضوع  إذن يبقى عل

 القول بالتعليق الشرعي المعتب .3

رط والذي طرح  المرحوم السـيد  ا بات مفهوم الشى ال الوارد علكونجد طريق حلّ آخار للإش

وبـين   ر أننـا نجـد اخـتلاف القـول بينـ      كحسب ما جاء في ا اضـرات. والجـدير بالـذ    الخوئي

ــوئي أن         ــيد الخـ ــد السـ ــ  يعتقـ ــ ، حيـ ــاء وحقيقتـ ــول الإنشـ ــوليين حـ ــائر الأصـ ــة  »سـ ــاء آلـ الإنشـ

ــيكعتبــار أمــر  لــف وهــذا الا كالمى واجــب عل ــكمُنشئ ـالــ اســتخدمها لهيتــة ن دمجــ  في اكــلايم لّ

الشرط والمشروط ى هذا الرأي يقول بأنّ ما معلق على وعل« الإني ول  قابلية التعليق والمعنى

حيـ   « لـّف كذمـة الم ى لّ مـا يظهـر عل ـ  ك ـلا  عتبـار عنـد المـولى   عليـ  في القضـايا الشـرطية هـو الا    

ني( الا )المعنى نتفاء الشرط ولافرق بين المبز في المادةاالمشروط حال  عتبارينتفي هذا الا

 (86ص :1410)الخوئي،  .ي(ـ الحرفأو الهيتة )المعنى
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حـلّ  كون مجدية اذا ما قبلنـا رأيـ  حـول حقيقـة الإنشـاء ولـذا نعتـب         كنّ هذ  الإجابة تكول

وهـو لـزوم    الاا هامـّاا كشإمع افتراض صحة هذا الرأي، نجد ى أساس للمسألة. ومن جهة أخر

المـب ز  ى ليـاا فعل ـ ك ان في ذهـن المـولى  ك ـن إنّ المعتـب  أ نى بوت الانطباق بين المعتب والمبز. بمع

ان المعتب جزئيـاا فيجيـب ان   كلياا وان كون كن يأ[ ]أي الآلة والمادة الل تظهر لنا قصد المولى

ــاا ولكان المعتبكــن إهــذا القــول،  ى ون المــبز جزئيــاا أيضــاا. وعل ــ كــي ون كــن اللفــظ المــبز ي كــلي

 يبز وفي النتيجة نعتب المبز غير صحيح.  لا شخصياا وجزئياا فالمعتب

 لة. كحل بديل للمشكفلهذا يجب الملازمة بين المعتب والمبز ولذلك لانعتب هذ  ا اولة 

 نظرية المتفاهم العرفي .4

إنّ الهيتـة  »لام الشـيخ الأنصـاري ويقـول:    ك ـيجيب السيد الإمـام بعـد عـرض إيضـاش واف عـن      

ــة عل ـــكوان  ــ  آلـ ــي ى انـ ــ، ولالبعـــ  الجزئـ ــب بـــين الح كـ ــن التناسـ ــاء  كـ ــب إلغـ ــوع يوجـ م والموضـ

الخصوصية عرُفاا ويجعـل الشـرط علـّة منحصـرة لـنفس الوجـوب والطبيعـة، فبإنتفائـ  ينتفـي          

 .(1/432ج :1363)الخميني، « الوجوب وسنخ  طبيعي

ن مــا كــالشــرط ولى تعليــق هيتــة الأمــر عل ــى أن رغــم وهــور القضــية الشــرطية عل ــ  بمعــنى

م والموضـوع، فنـهتمّ بإلغـاء    ك ـلاا هو المادة ولذلك مع قرينة التناسب بـين الح يتناسب المقام عق

نتفــاء هــذا الشــرط االخصوصــية مــن الهيتــة ونعــدّ الشــرط علّــة منحصــرة للمــادة، ولهــذا مــع   

وـاهر القضـية فمـا     يعتقد ناحت  بأننا اذا نظرنا إلىى ما نركم. وكالح ليكو أتنتفي المادة 

ن حسب العرف في القضـية الشـرطية، التناسـب )الـتلازم(     كيتة. ولالشرط فهو الهى يعلَّق عل

العـرف   ىرمـ  يـر  كهـو بـين الشـرط والمـادة المعلقـة. فمـإلاا في القضـية ان جـاء زيـد فأ          الواقعي

رم الذي هـو مـدلول الهيتـة. ولـذلك     كوجوب الإ ينظر إلى رام ومجيء الزيد ولاكتقارناا بين الإ

الشـرط مـدلول   ى م والموضـوع فلـيس مـا علـّق عل ـ    ك ـم بـين الح الـتلاز ى م العـرف ب نـاءع عل ـ  كمع ح

وبهذ  الطريقة نحل  م الذي علق علي كجزئياا؛ بل هو المادة او سنخ الح الهيتة وليس ل  معنى

ن انتفاء هذا الشـرط يـؤدي   إالهيتة ولهذا  ننا نعتب الشرط علّة منحصرة للمادة لالأ ؛لةكالمش

 لي.كم الكو الحأانتفاء المادة  إلى

لة المطروحـة. إنـ  يقـول:    كسـتدلالاا تامـّاا في دفـع المش ـ   الـيس    لام الإمـام ك ـأن ى ن نـر كول

في الجــزاء. فمــإلاا في القضــية ان جــاء زيــد      التناســب الــواقعي موجــود بــين الشــرط والمــادة     

 رام الزيد. كنّ مجيء الزيد علّة حقيقية لِإإرم  كفأ
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لام كــن مجــيء زيــد علّــة منحصــرة لل اكــال أيضــاا: ان كلام لايخلــو عــن إشــكــن هــذا الكــول

ــة )مجــيء الزيــد( يتحقــق    رام مــع مجــيء الزيــد؛ بمعــنى كــفيجــب تحقّــق الإ ان بعــد وقــوع العلّ

رام ك ـيطابق والواقع. فهل يتحقـق الإ  لام لاكهذا ال أنى رم الزيد( في حين إننا نركالمعلول )أ

ء الزيد علّة منحصرة ان مجيكما لا يقبل العرف وسيرة العقلاء أن كمع مجيء الزيد فقط  

ــها الإ     كــللإ ــد يوجــد مصــلحةا يجــب لأجل ــة إن مجــيء الزي ــكــرام. وفي الحقيق ــد. ى رام عل الزي

 رام  ومن المعلوم لاتوجـد علاقـة سـببية   كفلذلك الرابطة العلية هي بين مجيء الزيد ووجوب إ

 رام . كبين مجيء الزيد وبين إ

ية بمعنى انّ  ليس أي أمر آخر مؤ راا ويمكن أن يقال بأن المهم في هذا الموضع نفي السنخ

]أمإـال علّيـّة   « العليـة »في إكرام الزيد إلّا مجيت . ولكن كما هو المعلوم انّ موضـع البحـ  لـيس    

يكون الإشكال المطروش أعلا ، في محل . إذن حـال عـدم مجـيء الزيـد      النار على الحَرّ[، حتى

 ،لنكـراني ال)فاضـل  . أمـر آخـر   لحكـم، لا يكـون مـن سـنخ ا    لأن المجيء هو الـذي  ؛يجب الإكرام لا

 (  7/437ج :1384

ولكن يطرش هنا هذا السؤال وهـو: مـن أيـن وصـلنا إلى هـذ  النتيجـة أي هـذ  السـنخية         

يرجع أساس هذا الاسـتدلال إلى قبـول العلاقـة السـببية.      بين المجيء والإكرام  نلاحظ بأن

لسـنخية هـو  بـوت سـنخ الحكـم في      ولكن دون اعتبار العلاقة العليـة، غايـة مـا نسـتفيد مـن ا     

 سـتدلال خـلال هـذا الا    مـام حالة  بوت الشرط ولا أكإـر مـن هـذا. كمـا يقـول المرحـوم الإ      

 .كانـــ  مفادهـــا جزئيـــاا نإنحصـــار فتـــتمّ الدلالـــة علـــى المفهـــوم و ذا دالـّـــ  الأداة علـــى الاإ»

 (  432: 1363)الخميني، 

ل مجدياا ونافعاا لما نرمي إليـ . ولهـذا   ون هذا الإستدلاكوبعد ا بات الخصرصية في العلة ي

]في الجملــة الشــرطية[ لأجــل إ بــات  « إ بــات انتفــاء الســنخية بــين الهيتــة والمقــدم  »ـلــ لا معــنى

م وفي النهآيـة إ بـات المفهــوم للشـرطية. هـذا ومـن جانـب آخـر إن افترضــنا        ك ـنتفـاء سـنخ الح  ا

الــة، في حــين أنــ  لايوافــق  رام فــور مجــيء الزيــد لامحكــصــحة العلاقــة العليــة يجــب تحقــقّ الإ 

 ور. كال المذكحلّاا ناحجاا للإش مام ستدلال المرحوم الإاالواقع. فلهذا برأينا ليس 

 القول بالإطلاق المقامي في القضايا الشرطية  .5

الإطلاق »نظرية  صاحب منتقي الأصول لا بات حصر العلّة في القضايا الشرطية إلى كيتمسّ

في الأبعــاد الــل لاضــير مــن   وت للمــولىكحيــ  لاســ بيــان المــولىالأخــذ ب وهــو بمعــنى« المقــامي

ان الشـرط  ك ـل مـا  ك ـلم القضايا الشرطية في مقـام بيـان   كان متكإن  بمعنى«. لفكإعلانها للم
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ون أشـب  بمـا هـو سـائد     ك ـون مقتضي اطلاق المقام انحصار العلة في الموضوع. وهذا يكفيها، ي

ى ن في مقـام البيـان في الأعـم الأغلـب. وللإجابـة عل ـ     وك ـفي العـرف، لأنّ الاسـتعمالات العرفيـة ت   

لانحتــاج لإتعــاب  رنــا مــن إســتفادة المفهــوم عرفــاا  كمــا ذى بنــاءع علــ»ال يقــول نحاتــ : كالإشــ

فينـا عـن   كيفيـة ا باتـ ، فـنفس الاطـلاق المقـامي ي     كم وكالنفس في بيان طريقة إفادة سنخ الح

شف عن ان كالمستند اي الاطلاق المقامي يذلك، لإنّ وهور الجمل الشرطية في المفهوم عرفاا 

تفـان  في هــذا المقـام بالجملـة الشــرطية    كم فاك ـلم في مقـام بيـان مــا هـو شـرط لســنخ الح    كالمـت 

لام ولايهمنا بعد ذلك عـن  كال ور فيكم ليس الاّ الشرط المذكشف عن أنّ الشرط لسنخ الحكي

   (241ص :1413ني، )الروحالياا أو جزئياا. كون المستعمل في  الهيتة كتحقيق 

يفيــة كم ودراســة كــالبحــ  حــول ســنخ الح  وبعــد افتــراض صــحة الاســتدلال لانحتــاج إلى  

ــة الشــرطية في المفهــوم )حســب العــرف ومــع التمس ــ      ــ . لأن وهــور الجمل الاطــلاق  إلى كا بات

ولا نحتـاج  «. مك ـان الشـرط لسـنخ الح  كلّ ماك»ون بصدد بيان كلّم يكأنّ المتى المقامي( يدل عل

 ليّ المستعمل في . كو الأالجزئي  دراسة المعنى الحالة إلى في هذ 

ولكن هذ  الإجابة كما نرى لاتخلو عن إشكال كالإجابات السابقة لأنها تواجـ  هـذا الإشـكال    

وهو إن الإطلاق المقامي نفس  يتوقف على اكتمال مقدمات الحكمة كـالإطلاق اللفظـي ولهـذا إن    

بعضـهما الـبعض مـن هـذ  الجهـة، ان كـان المـتكلم بصـدد         القسمين من الإطلاق لايختلفـان عـن   

كلّ ما هو مـؤ ر علـى الموضـوع، يجـب ان يكـون أيضـا في موضـع بيـان تعليـق سـنخ الحكـم أو             بيان

يكـون في مقـام    شخص الحكم على الشرط. والظاهر من القضية الشرطية هـو أنّ المـتكلمّ الـذي   

علـى الشـرط ولاسـنخ الحكـم ولـذلك غايـة       في القضية، علقّ شـخص الحكـم   « ما ل  الدخّل»بيان 

[ في موضـع بيـان كلـّي الحكـم     ]المـولى  نتفاء هذا الشخص. وإذا كـان المـتكلم  ادلالة القضية تكون 

 ن يأتي بالحكم في إطار المطلق ومع الفاظئ تشمل نوع الحكم.أيجب 

 حالـ  ولا ى عل ـى م، يبق ـك ـال المطروش حول تعليـق شـخص الح  كوفي النتيجة نلاحظ أن الإش

فينا هـذا لأجـل إ بـات المفهـوم     كي ال ولاكصول أيضاا لحل الإشالأ ىينفع استدلال صاحب منتق

 للقضية الشرطية. 

ال وا بــات المفهــوم كلّ الادلّــة المطروحــة عنــد الأصــوليين لحــل الإشــكــوبمــا أننــا نلاحــظ انّ 

ن افترضـنا  ننا إ بات المفهوم للشرطية ليـ  وإ كالات اتلفة، لايمكتخلو عن إش للشرطية لا

ن إ بـات المفهـوم لهـا. إلـّا اذا قبلنـا رنيـة ا قـق الخراسـاني         ك ـيم إنحصار العلية للشـرطية لا 

 الآخرين. ىنّ هذ  الرنية غير مقبولة لدكالهيآت ول حول معنى
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 ما هو الحلّ  

م في كــنتفــاء ســنخ الح اى ال الــوارد عل ــكالآن تبــيين محــل الــنزاع والإش ــ  لقــد ســعينا حــتى 

نتفـاء  اى  بـات مفهـوم الشـرط يتوقـف عل ـ    إ»بهـذ  العبـارات   ى   هنا مرة أخـر الشرطية ونطرح

 .«السنخ م لاكالشرط في القضية الشرطية هو شخص الحى نّ المعلّق علإن كم لكسنخ الح

ويبدو انّ هناك نقطة هامة وهي: اذا كانـ  القضـايا الشـرطية غالبـاا تكـون حقيقيـة، فكيـف        

انتفــاء الموضــوع ينتفــي شــخص الحكــم ولاســنخ الحكــم     نقــول في القضــايا الحقيقيــة بــأن حــين   

إذا ركضـ  الرجـل   »فمـإلاا في قضـية    (101: 1384)آهنكـران،  ولنتساءل ما معنى شخص الحكـم   

 الموضوع حقيقي    المعنى الشخصي في حال أنّ« كل»كيف نستطيع أن نتصوّر للهيتة « فكل

يرجـع كليـة الحكـم أو     إنّ جزئية القضية ترجع إلى تشـخص موضـوعها في الشـخص. كمـا    

فرديتها إلى متعلقاتها اي انّ كلية المكلَّف والمكلّف ب  وجزئيت  هـي الـل تحـدّد كليـة الحكـم او      

أيضــاا وإذا كــان جميــع متعلّقــات  متعلّقــات الحكــم كليــة فـالحكم كلّــي  ىحــدإن كانــ  إفرديتـ .  

ــة نح       ــف بــ ( شخصــياا ففــي هــذ  الحال ــف والمكلَّ ــة الحكــم في   الحكــم )المكــللم والمكلَّ كــم بجزئي

الشــخص ولانقــول في هــذ  الحالــة بســنخ الحكــم. ومــن البــديهي أن تكإــر الحكــم تــابع لتعــدد      

إن حكم وجوب الإكرام موجود إزاء كـل  « أكرموا كلّ عالم»المكلف والمكلف ب . فمإلاا في قضية 

م صـادر  افراد العالم ]أي كل من كان وصف العالم ل  حقيقي[  بمعنى أنّ وجوب الإكرام حك ـ

الأصـوليين أن الحكـم ينحـل ويتكإـر بإعتبـار المتعلـّق.        ىلكل فرد عالم. كمـا أنـ  مـن المعلـوم لـد     

ن نعتــب الحكــم، كليــاا قــابلاا للانحــلال  أمتعلّقــات الحكــم كليــة يجــب   ىحــدإولهــذا اذا كانــ  

لحقيقة فليس قابلاا للتعدّد والتكإر وفي ا ن ترتّب شخص الحكم على الموضوع الكليإوالتكإرّ. و

يعتقد الجميع ان الحكم يتعدّد حسب تعـدد أو تفـرد اشـخاص المكلـف والمكلـّف بـ . فـان كانـ          

إن »المإال المعروف حول مفهوم الشرط  المتعلّقات كلية يجب ان تترتّب عليها حكما كلياا. او في

جعلـ  الهيتـة الشخصـية في كـإير مـن الكتـب الأصـولية معلقّـة علـى مجـيء           « جاء زيـد فأكرمـ   

مجــيء الزيــد وإكرامــ . ومــن المعلــوم أن    مــا متعلقــات الوجــوب في هــذ  القضــية هــي   ألزيــد وا

للإكــرام مصــاديق عديــدة كالتحيــة والقيــام أمــام زيــد وغــير ذلــك؛ ومــن جهــة أخــرى باعتبــار  

فلهــذا نعــدّ الموضــوع في هــذ  «. مجــيء الزيــد»ـاخــتلاف زمــان مجيتــ  نــرى اشخاصــاا عديــدة ل ــ

دق على الكـإير، فكيـف يكمـن تصـور تعليـق شـخص الحكـم علـى هـذا          القضية كلياا وقابلاَ للص

 الموضوع الكلي   
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ل ك ـلفـين ويشـمل   كلـّف جميـع الم  كلية والشـارع ي كإيراا من القضايا الشرعية كوالمهم هنا انّ 

إير مـن  ك ـمـا في  أم بامتإـالٍ واحـد، و  ك ـان  القضية شخصـية يـزول الح  كلّفاا ب . إن كان مكمن 

م مقبولـة. ومـن جانـب آخـر     ك ـإر والتعّدد في الحكمسالة الانحلال والتون كام الشرعية تكالاح

نّ أيــف تقولــون بــك»الرنيــة المشــهورة حــول وضــع الحــروف والهيتــات وهــو  ى ال علــكن الإشــكــيم

ــلال في الاح      ــدد والانحـ ــدون بالتّعـ ــن تعتقـ ــي ولكـ ــاصّ وجزئـ ــات، خـ ــ  في الهيتـ ــوع لـ ــالموضـ ام كـ

رحـوم الآخونـد حـول وضـع الحـروف والهيتـات. لِانـّ         الشرعية  هذ  المسالة أيضاا تعزز رأي الم

ليـاا او خاصـاا وجزئيـاا،    كان الموضوع عاماا وكالات سواء كوفق هذا الرأي لانواج  مإل هذ  الإش

أي حـال بعـد   ى الجـزاء او الوجـوب الحـرفي. وعل ـ   ى ان الوجوب الإنـي معلّقـاا عل ـ  كولا فرق إن 

 المفهوم.  نتفاء الموضوع وهذا بمعنىازاء عند م في ناحية الجكا بات حصر العلّة، ينتفي الح

إن »ذا التزمنا ببناء المشهور من قبـل الأصـوليين حـول الوضـع، ففـي قضـية مإـل شـرطية         إ

و بعبـارة  أليـاا   كالانـي، معـنى   م المستفاد مـن المعـنى  كون للحكي« رام كإ كجاء زيد يجب علي

لا يواجـ  الخلـل لانـّ  في حالـةِ إنتفـاء        بـات المفهـوم  إنّ إم. وبهذ  الطريقة كل  سنخ الحى أخر

 م أيضاا. كم أو سنخ الحكالموضوع ينتفي طبيعي الح

« ر لا ينجسـ  شـيء  ك ـالمـاء اذا بلـغ قـدر    »قضـايا  كم المستفاد من الهيتـة  كان الحكن ان كول

ففـي   (16/32ج :1372)الحر العاملي، « لكض  الرجل فكإذا ر»أو  (1/117ج :1372)الحر العاملي، 

الشـرط جزئـي   ى م المعلق عل ـكالهيتة، ان الح معنى حسب القول المشهور فيى لقضايا علهذ  ا

ن طرش هذا السؤال هنا وهو: هـل  ك؛ ويم«الماء والشاة»ليّ كـكو مّا الموضوع حقيقيأومصداقي و

نّ في مإـل هـذا الاسـتعمال لا    إلـي   كم للموضـوع الـذي هـو عـام و    ك ـن ان نجعل شـخص الح كيم

م لا يشـمل جميـع حـالات الموضـوع ومصـاديق .      ك ـنّ الحلأ ؛م والموضوعكلحنوجد التناسب بين ا

م ك ـي يشمل جميع حـالات الموضـوع. انّ الح  كلياا لكون في هذ  القضايا كم ان يكالحى يجب عل

م والموضـوع شـرط   ك ـالموضـوع وأفـراد . بـل انّ التناسـب بـين الح      الجزئي لا يبين جميـع حـالات  

لّــي كالموضــوع الى علــ م الشّخصــيكــن ترتّــب الحكــلا يم لصــحّة اســتعمال هــذ  القضــايا، حيــ  

 م. كهذ  القضايا ترتّب سنخ الح والعام. فيجب في

م لانّ  ليس بمعقـول أن  كم ولا شخص الحكلّ ما قد أصبح معلقاا هو نوع الحكانّ  كفلا ش

 م في التـاي ك ـون نـوع الح ك ـلـّي معلّقـاا، لهـذا يلـزم أن ي    كالموضـوع ال ى م الشخصي علكون الحكي

لصّــحة اســتعمال  ال. بمعــنىكطريقــاا صــحيحاا لحــل الأشــ« اســتعمال المجــازي»موجــوداا ويعتــب 
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 إنّ الاسـتعمال المجــازي  ن مـن المعلــوم ك ـول هـذ  القضـايا يجــب ان نلتـزم بالاسـتعمال المجــازي.    

حالـة عـدم وجـود القرينـة مإـل هـذا الاسـتعمال خطـأ.          وفي« القرينة»او « المصحّح» متاج إلى

ــل قــد توقــع موضــع البحــ  موجــودة: انّ      ن هــذ  كــول ليــة كالقرينــة المصــححة في القضــايا الّ

ليــاا كان الموضــوع في القضــية  كــم تعــدّ افضــل قرينــة للاســتعمال المجــازي. ان     كــموضــوع الح

مـا مـرّ   كن ك ـلـّي. ول كال ل مجـازي في المعـنى  كم الشخصي قد استعمل بشكفنستنتج انّ هذا الح

لّفـين  كم موجود لآحـاد الم كنّ الحلأ ؛لية في الأعم الأغلبكام كحأ ام الشرعية هيكآنفاا انّ الاح

إير ك ـبالاسـتعمال المجـازي في    كالمشـهور يجـب التمس ـ   حسـب المـبنى  ى لّفين بهم، ولهذا علكوالم

إير مـن  ك ـ ن فيك ـون الموضـوع لـ ، هيتـة خاصّـة ول    ك ـيـف ي كن هناك سوال وهـو  كمن القضايا ول

ــي كال القضــايا يســتعمل بمعــنى  ــذل لّ لة وفــق رنيــة المشــهور   كان اســتطعنا حــل المش ــ  ك حــتىفل

 وهو: حال ى ال باق علكبالتزام التجوز في الاستعمال، فهذا الاش

« لـّي وبصـورة مجازيـة    كال إير من القضايا بمعنىكلماذا يستعمل الموضوع ل  الخاص، في »

زي )عــدم ال الأول بــالالتزام بالاســتعمال المجــا كإن اســتطعنا حــل الإش ــ حــتىى وبعبــارة أخــر 

إير مـن  ك ـالاا آخر وهـو: لمـاذا نجـد    كشإلّي( نواج  كم الشخصي والموضوع الكالتناسب بين الح

فلهــذا نعتــب أن  ليــة في حــين أن الموضــوع لــ  هــو خــاص وجزئــي  كون بصــورة كــالاســتعمالات ت

 لة.كتحل المش المسألة لا لتزام بالرنية المشهورة فيالا

 النتائج

ن أن ك ـيم الـذي لا  الأصـوليين هـو المـبنى    ىلحـروف والهيتـات لـد   إن المبدأ الشهير حـول وضـع ا  

ــ  بســهولة     ــول ب  كشــ أدنى كن أن نشــكــمــا لايمكيغــضّ النظــر عن يفيــة وضــع  كفي صــحة الق

لة الموجـودة في  كن في نفس الوق  إذا أراد الباح  أن مـل المش ـ كالأصوليين. ول ىالحروف لد

نتفـاء الموضـوع لأجـل    ا ىم لـد كتفاء سنخ الحناور والقول بوجوب كالمذ عدم التناغم بين المبنى

بـار الأصـوليين لحـل    كوالـل بـذلها    ىأمام  جهوداا شـتّ  ىعتبار المفهوم للقضايا الشرطية، يرا

 ىلة بـل يبق ـ كحـل المش ـ  ا ـاولات لم تـؤدي إلى   كمـا أ بتنـا في المقـال أيـاا مـن تل ـ     كن كالمسألة ول

وضـع الهيتـات. هـذا في حـين نلاحـظ بـأنّ        المشـهور حـول   الحلّ الوحيد في الإعراض عن المبنى

بـأن هـذا الأمـر يتطلـب     ى المشهور في وضع الهيتـات ولهـذا نـر    ان تغيير المبنىكمن الصعوبة بم

في حلـّ  آ ـاراا   ى يسـتغرقوا وقتـاا طـويلاا في إ بـات الموضـوع الـذي نـر        شحذ همم البـاحإين حـتى  

 إيرة.كعلمية وعملية 
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